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The Impact of  Associated 
Means of Order among 

Fundamentalists and Jurists 
A B S T R A C T   
 

    Divergent fundamentalist perspectives and their 

implications for jurisprudential issues have 

multiple underlying causes. Among the possible 

explanations is the fact that different groups 

authenticate certain hadiths differently. In 

addition, the disparity in the interpretation of 

textual evidence, despite widespread agreement on 

its reliability, may also contribute to this 

phenomenon. 

     This study focuses on five specific 

requirements. The initial requirement relates to the 

linguistic and idiomatic definition of the subject 

matter, as well as the formulation of the directive 

within it. The second requirement is about the 

necessity of the divergent. The third includes the 

differences among scholars concerning this issue.  

In the fourth requirement, it is important to note 

fundamentalists' divergent views on the necessity 

of absolute order, immediacy, or laxity, and in the 

fifth requirement, the researcher discussed 

fundamentalists' divergent views on the matter's 

immediacy and its implications for jurisprudential 

issues. 

(command, necessity, difference, requirement, 

effect) 
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 أثر دلالة الأمر في اختلاف الأصوليين والفقهاء 
 كلية التربية للبنات  –. وليد عبد الله إسماعيل/ جامعة كركوك أ.م.د

 :الخلاصة
 الحمــد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 إما بعد : 
بدايات نشأة      فيتعرف على  الفقه وبابه،  الفقه؛ لأنه مفتاح  يتعلم فن أصول  أن  العلم  يجب على مريد 

المعرفة   من  ركين  ركن  إلى  ذلك  في  مستنداً  المسائل  تأصيل  من  يتمكن  حتى  حصلت،  وكيف  الخلاف 
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وحال   منها،  الاستفادة  وكيفية  الإجمالية،  بالأدلة  يعنى  الأصول  وعلم  وجذورها،  المعينة  المسألة  بأصل 
عن  يغفل  ألا  عموماً  العلم  وبطالب  خصوصاً  بالفقيه  فحري  الواقع،  على  تنزيلها  وكيفية  منها،  المستفيد 

 دراسته. 
أسباب كثيرة،  فان موضوع اختلاف الأصوليين في ما يقتضيه الأمر وأثره على المسائل الفقهية ، له      

هو  الاختلاف  سبب  يكون  وقد  الآخرين،  عند  وثبوته  بعضهم  عند  الحديث  ثبوت  عدم  بسبب  يكون  فقد 
 .  اختلافهم في فهم النصوص مع اتفاقهم على ثبوتها 

وهو تعريف   الأمر  عن ماهيةالمطلب الأول :  ومحاور بحثي هذا  تتضمن خمسة مطالب ، تكلمت في     
ما يقتضيه الأمر من وجوب  الأمر لغةً واصطلاحاً وفيه صيغ الأمر ، وفي المطلب الثاني : تكلمت عن  

أثره في الأحكام  ، و اختلاف العلماء في الأمر هل هو للوجوب أم لا  ، وفي المطلب الثالث : عن    أو ندب
،    أو التراخي    الفورية   المطلق   خلاف الأصوليين في اقتضاء الأمراذكر    ، ففي المطلب الرابع :  الفقهية

 .  على المسائل الفقهيةوأثره في فورية الأمر  ين اختلاف الأصوليتكلمت عن : وأما المطلب الخامس 
 الامر، وجوب، اختلاف، اقتضاء، أثره( 

 
 المقدمة 

ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله   إن الحمد لله نحمده ونستعينه    
فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً  

 عبده ورسوله. 

 أما بعد :    

يجب على مريد العلم أن يتعلم فن أصول الفقه؛ لأنه مفتاح الفقه وبابه، فيتعرف على بدايات نشأة  ف   
مستنداً في ذلك إلى ركن ركين من المعرفة  ،  الخلاف وكيف حصلت، حتى يتمكن من تأصيل المسائل  

وحال   منها،  الاستفادة  وكيفية  الإجمالية،  بالأدلة  يعنى  الأصول  وعلم  وجذورها،  المعينة  المسألة  بأصل 
يغفل عن  ألا  العلم عموماً  وبطالب  بالفقيه خصوصاً  فحري  الواقع،  تنزيلها على  وكيفية  منها،  المستفيد 

 دراسته. 

للاختلاف بين العلماء أسباب كثيرة، فقد يكون بسبب عدم ثبوت الحديث عند بعضهم وثبوته عند  و     
الآخرين، وقد يكون سبب الاختلاف هو اختلافهم في فهم النصوص مع اتفاقهم على ثبوتها، أو بسبب أن 

الفقهاء والأصوليون   اللفظ الواحد يحتمل أكثر من معنى، وغير ذلك، ولكل سبب كذلك  و ،    أمثلة ذكرها 
 . قراءة معينة على الحكم الذي يراه يستدل ب الاختلاف في القراءات، فكل  
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 فذكرت   الأمر  ماهية  عنالمطلب الأول :  ي  ف  قد اشتمل بحثي هذا على خمسة مطالب ، تحدثتو     
ما يقتضيه الأمر  تكلمت عن  المطلب الثاني :  ، وفي    ه في لغة العربصيغ  بيّنتلغةً واصطلاحاً و   هتعريف

،  هل هو للوجوب أم لا  ،  اختلاف العلماء في الأمر  عن  المطلب الثالث :  ، وفي    من وجوب أو ندب
  المطلق  اقتضاء الأمرخلاف الأصوليين في    فذكرت فيه  لمطلب الرابع :أما ا،    في الأحكام الفقهية  أثرهو 

وأثره في فورية الأمر    ين ختلاف الأصوليا   ا فبينت فيه  :المطلب الخامس  ، وأما    الفورية أو التراخيعلى  
الفقهية  التي بينت فيها    .  على المسائل  البحث ، وقائمة بالمصادر والمراجع التي    أهمثم الخاتمة  نتائج 

 اعتمدها الباحث ، سائلا المولى عزَّ وجلَّ التوفيق والسداد .

 الأمر في ماهيةالمطلب الأول : 
in the matter :The first requirement 

 : أولا : تعريف الأمر  لغة واصطلاحا  

النهي مِنْ  (1)لغة : الأمر لغة هو نقيض  وإمَاراً، ،  أمْراً،  يأمُرُهُ  إياّهُ،  وأمَرَهُ  وأمَرَهُ،  بهِ،  أمَرَه 

 .  (2)فأتْمَرَ، أي: قبَلَِ أمْرَهُ، وهو بمعنى الطّلبِ، ويجُْمَعُ على أمُورٍ، وأوامِر

  : الأصوليين  دونهوفي اصطلاح  هو  ممن  بالقول  الفعل  استدعاء  أو  الفعل  اقتضاء  سبيل   الأمر   على 
 ( 3) يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء.قول  أو  الوجوب

 فاشتمل التعريف على ثلاثة قيود هي: 
 طلب الفعل، وهذا يخرج طلب الترك؛ فإنه يسمى نهيا لا أمرا.  -1
 أن يكون بالقول لا بالفعل ولا بالإشارة والكتابة.  -2
أن يكون الطلب على جهة الاستعلاء، أي: يعرف من سياق الكلام أو من طريقة التكلم به أن الآمر    -3

 ( 4) يستعلي على المأمور، سواء أكان أعلى منه رتبة أم أدنى منه في واقع الأمر.
لاةَ{   أي: طلب الله جل في علاه من المخلوق المربوب أن يفعل هذا الفعل، كقول الله تعالى: }وَأَقِيمُوا الصَّ

اللزوم، يعني: لابد أن تقول: سمعت وأطعت،  [ فطلب فعل الصلاة هو طلب الفعل على وجه  20]المزمل:
 ولست مخيراً بين الفعل وغيره، فإذا قال: صل، فلست مخيراً بين أن تصلي وألا تصلي. 

 ثانيا  : مراتب الأمر .

من   أنه  معرفة  وفائدة  الاستعلاء،  وجه  على  يكون  الذي  هو  وهذا  للأدنى،  الأعلى  من  الأولى:  المرتبة 
معنى  ،    علمت أن الأمر من الأعلى قلت: سمعت وأطعت، وليس لك تخيير فيهالأعلى للأدنى أنك إذا  

على   وغلظة  ترفع  فيها  كيفية  على  الأمر  يكون  أن  "الاستعلاء":  ومعنى  طلبه،  أي  الفعل":  "استدعاء 
 ( 5) المأمور، كالسيد مع عبده، وكالسلطان مع رعيته.
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وأتباعه الرازي  الدين  فخر  الإمام  مذهب  هو  الاستعلاء  وجه  على  الأمر  شرط  الحسن (6) وكون  وأبي   ،
 .(8)، والآمدي(7) البصري 

وهو ما قال به    وقيل: يشترط العلو: وهو أن يكون الآمر أعلى منزلة من المأمور في الواقع ونفس الأمر،
 .(9) السمعاني

حقيقية وثابتة في  ، وذلك في كون العلو صفة  (10)وقد فرّق كثير من الأصوليين بين العلو والاستعلاء  
ذات الآمر ، من حيث كونه عالي المقام ، وشريف الأصل ، وقد يصدر الأمر منه على سبيل الاستعلاء  
والترفع ، كما قد يصدر على سبيل اللين والتواضع ، في حين ان الاستعلاء هو صفة لقول الآمر ، لا 
لذاته ، فقد يصدر الآمر أمره على سبيل الغلظة والترفع ، فيكون مستعليا في كلامه ، وهو في حقيقته  

 . (11) وذاته غير ذلك ، فالفرق يكمن في كون العلو صفة للناطق ، أما الاستعلاء فصفة لكلامه

 . (12)وقيل: يشترط العلو والاستعلاء معًا، وهو مذهب القشيري والقاضي عبد الوهاب من المالكية

والأد المساوي  من  فيصح  استعلاء،  ولا  علو  فيه  يشترط  لا  مذهب   نىوقيل:  وهو  استعلاء،  غير  على 
 .(13) المتكلمين، واختاره كثير من متأخري الأصوليين

، كقول الله تعالى مبيناً لنا ما  (14) المرتبة الثانية: من الأدنى للأعلى، ويكون معناه الطلب والدعاء والترجي
اهِدِينَ{ ]آل عمران:  الأدنى من    الأمر كان    وإذا [.53نقول: }رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّ

 .(15)فهو دعاء الأعلى  إلى

 الطلب الصادر من الأدنى إلى الأعلى، كطلب العبد من ربه أن يغفر له. والدعاء هو 

ممن  تلتمس  فأنت  التماساً،  يسمى  وهذا  للنظير،  النظير  ومن  للمساوي،  المساوي  من  الثالثة:  المرتبة 
 يساويك في أمر معين وتقول له: اكتب لي هذا الدرس، أو ائتني بهذه الوسادة، فهذا التماس. 

الالتماس: هو الطلب الصادر  و ،    منه رتبة  ولو كان طلب تحصيل ما ذكر من ملتمس أي مساو للمطلوب 
 . (16)من المساوي للمطلوب منه في المنزلة مثل: طلب الزميل من زميله إعطاءه قلماً 

 ثالثا  : صيغ الأمر : 

كَاةَ{  (17) أي ) افعل ( وفي معناها ) ليفعل (  أولًا: فعل الأمر لاةَ وَآتُوا الزَّ : كقول الله تعالى: }وَأَقِيمُوا الصَّ
تعالى:  43]البقرة: الله  وقول  ]البق[  اللَََّّ{  بِالْعُقُودِ{    [،194رة:}وَاتَّقُوا  أَوْفُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  }يَا  وقوله: 

 [، فالوفاء بالعقود من الواجبات؛ لأن الله أمر به. 1]المائدة:

أن يقترن الفعل المضارع بلام الأمر: كقول الله تعالى: }لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ    ثانياً: 
 (18)[، )لينفق( اللام هنا لام الأمر كأن الله يقول: أنفقوا مما آتيناكم.7رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللََُّّ{ ]الطلاق:
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هْرَ فَ     وقوله: }ثُمَّ   [،185لْيَصُمْهُ{ ]البقرة:وأيضاً قول الله تعالى عن صوم رمضان: }فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ{ ]الحج: [، فكل هذه أفعال مضارعة اقترنت بلام 29لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

 الأمر فتفيد الأمر، والأمر للوجوب. 

النبي صل، ك(19)وهو الذي يدل على معنى فعل الأمرثالثاً: من صيغ الأمر اسم فعل الأمر: ى الله  قول 
، أي: أوجب الجنة بما فعل من الخير والمدافعة عن رسول (20) : )دونكم صاحبكم فقد أوجب(عليه وسلم

 الله. 

اهْتَدَيْتُمْ{     إِذَا  ضَلَّ  مَنْ  كُمْ  يَضُرُّ لا  أَنفُسَكُمْ  عَلَيْكُمْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  }يَا  تعالى:  الله  قول  ومنه 
 أنفسكم.  ألزموا[، يعني: 105]المائدة:

 ، عليكم: اسم فعل أمر. (21)(()عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) ومنه حديث:    

الِّينَ{ ]الفاتحة:    [ نقول: آمين، وهذا اسم فعل أمر بمعنى: استجب، لكن 7وعندما يقول الإمام: }وَلا الضَّ
 هذا الأمر من الأدنى إلى الأعلى. 

رابعاً: المصدر النائب عن فعل الأمر ، وهو ما يدل على الأمر معنى وأعرابا ، ومن ذلك قوله تعالى :  
لِديَۡنِ )) ٓإيِااهُوَبٱِلۡوَٰ تعَۡبدُوُٓاإْلَِّا ناً  وَقضََىٰرَبُّكَألََّا فقوله )إحساناً( بمعنى :أحسنوا ، ومنه   ،  23الإسراء :((  إِحۡسَٰ

 . والمعنى :اصبروا . (22) قوله عليه الصلاة والسلام : ))صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة((

  ، وقد تخرجُ وهذا أصل وضعها (23) والإيجاب(  ،لمعناها الحقيقيّ، وهو )الإلزام   هذه تأتي  صيغ الأمرو      
تُ  تعالىكعاء،  فهمُ من سياق الكلام، وقرائن الأحوال،كالدّ إلى معانٍ مجازيّة أخرى  أَنْ :}قوله  أَوْزِعْنِي  رَبِّ 

نِعْمَتَكَ  :   أَشْكُرَ  )النمل  يساويكَ ،والا(19{  لِمَنْ  كقولك  )أ لتماس،  القلمَ :  تعالى ،والتّ ( عطني  كقوله  :  عجيز، 
ثْلِهِ } ن مِّ ،والإكرام،  ( 16{)الطور: واوا أَوْ لا تَصْبِرُ فَاصْبِرُ :}،والتسوية، كقوله تعالى(23{)البقرة:فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّ

 يغة. إليها الصّ  جُ رُ خْ ، وغير ذلك من المعاني التي تَ (46{)الحجر: ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ : } كقوله تعالى 

 ما يقتضيه الأمر من وجوب أو ندب المطلب الثاني : 
What is required in terms of obligation or  :The second requirement

scarcity 

 : " لندب" الأمر "، ومعنى " ا نىمع الفرق بينو     

: الإذن  ندبال  نىعن تركه، ومع،  والنهيفمعنى الأمر: اقتضاء الفعل من المأمور به، والمطالبة به،     
وإذا ثبت  ،    أذون له في الفعل، وإطلاق ذلك لهالفعل المباح بمشيئة الم،    تعليق   في الفعل والترك، أي

 من ذلك أن المباح غير مأمور به. م : لز لندب، وما تقتضيه ابين ما يقتضيه الأمر الفرق 
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واستعمل      ورد  على    إن  الأمر  لفظ  هذاوأطلق  فإن  الحقيقة،    المباح  على  ليس  والإطلاق  الاستعمال 
إطلاق اللازم    للمباح هو: المأذون فيه، ويجوز إطلاق عليه اسم الأمر مجازاً من  وذلك لأن الاسم الحقيقي

بالتخيير فيه كونه مأموراً باعتبار أصل الخطاب، كما أن  -تعالى    -على الملزوم، لأنه يلزم من خطاب اللََّّ  
 (24). لذلك الحيوان المفترس الشجاع يطلق عليه اسم " أسد " مجازاً لقرينة، مع أنه اسم حقيقي،  الرجل

أو يدل    اختلف العلماء في الأمر هل يدل على الوجوب بذاته أم لا بد من قرينة تثبت هذا الوجوبو    
 :  ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أربعةعلى الندب 

 .(25)لأول: الأمر للوجوب، وهذا قول جمهور أهل العلمالقول ا

 الأمر يقتضي النَّدب:بأن الأمر يدل على حسن المأمور به، وعلى أنه مراد الآمر، القول الثاني:  

 ، ولا غير واجبة، وكذلك النوافل   كالمباحات فإنها حسنة وهي وحسن الشيء لا يدل على وجوبه

 .(26) واحتج: بأن حَمْلَهُ على النَّدب أولى؛ لأنه أقل ما يقتضيه الأمر يدل ذلك على الوجوب، فصار

الواقفون فيقولون قد    القول الثالث: الوقف، فلا يدل على الوجوب ولا على غير الوجوب حتى تأتي القرائن
فلا يتعين شيء منها إلا بدليل لتحقق المعارضة في الاحتمال    غة لمعان مختلفةصح استعمال هذه الصي

وهذا فاسد جدا فإن الصحابة امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعوا منه صيغة الأمر من 
غير أن اشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل ولو لم يكن موجب هذه الصيغة معلوما بها لاشتغلوا بطلب دليل  
آخر للعمل ولا يقال إنما عرفوا ذلك بما شاهدوا من الأحوال لا بصيغة الأمر لأن من كان غائبا منهم عن  
مجلسه اشتغل به كما بلغه صيغة الأمر حسب ما اشتغل به من كان حاضرا ومشاهدة الحال لا توجد في  

 . ائبا حق من كان غ

أصل        باعتبار  خاص  لمعنى  تكون  عبارة  كل  فكذلك  المعاني  عن  تقصر  لا  العبارات  أن  كما  ثم 
الوضع ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض وصيغة الأمر أحد تصاريف الكلام فلا بد من أن يكون لمعنى  

 .(27) فِي الْعَام خاص في أصل الوضع ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض مغير له بمنزلة دليل الخصوص

احتج من قال بأنه يفيد الإباحة بأن هذا النوع من الأمر للإباحة في أغلب  القول الرابع: الأمر للإباحة،  
لاةُ [ }2{ ]المائدة:  وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواالاستعمال كقوله تعالى: }   [ 10{ ]الجمعة:  فَانْتَشِرُوا  فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ

فَأْتُوهُنَّ } رْنَ  تَطَهَّ ]البقرة:    فَإِذَا  السلام    -[ وقوله  222{  وَالنَّقِيرِ  : »-عليه  وَالْحَنْتَمِ  بَّاءِ  الدُّ عَنْ  نَهَيْتُكُمْ  كُنْت 
فَانْتَبِذُوا أَلَا  منه    (28) «  وَالْمُزَفَّتِ  يفهم  فإنه  الدار،  تدخل  لا  له  قال  بعدما  الدار  ادخل  لعبده  الرجل  وكقول 

الإباحة دون الوجوب، وهذا؛ لأن الحظر المتقدم قرينة دالة على أن المقصود رفع الحظر لا الإيجاب كما  
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أن عجز المأمور قرينة دالة على أن المقصود ظهور عجزه لا وجود الفعل فصار كأن الآمر قال قد كنت  
 ضعيف.   القول وهذا(29) .منعتك عن كذا فرفعت ذلك المنع وأذنت لك فيه

والراجح الصحيح أن ظاهر الأمر يدل على الوجوب كما هو قول الجمهور، والدليل على ذلك قول      
الفتنة الشرك، فقد حذر    ،[63الله جل في علاه: }فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ{ ]النور:

 الله من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التحذير يدل على أن الأمر للوجوب. 

وَاكِ   لَأَمَرْتُهُمْ   أُمَّتِي  عَلَى  أَشُقَّ   أَنْ   لَوْلَا   )) قول النبي صلى الله عليه وسلم:  و       ، (30) ((وُضُوءٍ   كُلّ   عِنْدَ   بِالسِّ
اموف فقد  )عند كل صلاة(،  أمر تني رواية:  لو  الشافعي:  قال  ولذلك  المشقة؛  تقع  الأمر حتى لا  من  ع 

 لوجب شق أو لم يشق. 

 بها ؟ فُ يُعرَ  للأمر صيغةٌ هل هـ(، في )مُستصفاه(، إنْ قيلَ: 505الإمام الغزاليّ ) يقولُ     

حابيّ)أمرتُ بكذا( كلّ ذلك ورون بكذا(، أو قول الصّ م بكذا(، أو)أنتم مأمُ كُ تُ رْ )أمَ :  ارع جيبَ بأنّ قول الشّ أُ    
عليكم(، فكلّ ذلك يدلُّ على الوجوب، وإنّما  تُ  بتُ عليكم( أو )فرضْ ر، وإذا قال: )أوجَ على الأمْ   دالةٌ   يغٌ صِ 

،  جرّد صيغته من دون قرينة؟، فإنّه قد يُطلق على وجوهٍ ر بمُ تدلّ على الأمْ أفعلْ(،  ا في صيغة )  الخلافُ 
 .(31) ونحوها   دب،منها: الوجوب، والنّ 

الآمديّ)  فردَّ      قائلاً 631عليه  الاهـ( في)إحكامه(،  لهذا  بأنْ لا معنى  )أمرتك(،    ستبعاد، وقولُ :  القائل 
يرفعُ مأمورٌ   و)أنتَ  لا  الخلاف  (،  الخلافُ   ؛ هذا  الأمْ   إذ  صيغة  أنّ  صيغةُ في  هي  وقول    ر،  إنشاء، 

 . خاً نْ مختلفان سِ  والإنشاءُ  ، والإخبارُ (32) ( إخبارٌ مأمورٌ  ك(، و)أنتَ تُ رْ القائل:)أمَ 

آخر:و      وكلامُ   ، نّ)أمرإ  بمعنىً  الإخباريات،  صنف  من  هي  الإنشائيّات،  وموادها(،  في  والسؤالُ  نا 
  مْ أ ،  ر وصيغهالأمْ   ر في أصل الوضع، حتى نعدّها من مصاديق على الأمْ   إنشائيّة دالةٌ   صيغٌ   توجدُ هنا:أ

ر، بحسب الإشكال الذي ذكره نّ الغزاليّ قد خلط بين الإخبار والإنشاء في صيغ الأمْ ألا ؟، وهذا يعني  
 . الآمديُّ 

صيبٌ  ، من الإنشائيات، وهو مُ (فعلْ )ار، وصيغة أنّ الغزاليّ لم يخلط بينهما، بل جعل مواد الأمْ   والحقُّ    
،  الإخبارُ            هُ ظاهرُ   كم بكذا(، و)أنتم مأمورون بكذا(، هو كلامٌ )أمرتُ   :ارعالشّ   لأنّ قولَ   ؛الحقيقة  دِ كبَ لِ 

سِ الإنشاءُ   هُ وباطنُ  مختلفين  الصّ نْ ،وليسا  كون  في  الأمْ خاً،  من  يغة  الأمر  ومواد  الإنشائيات،  من  ريّة 
لب  الإخباريّات، كما يقول الآمديّ، بل هما إنشائيّان، ولعلّ الفارق بين النوعين أنّ الأولى مُتأصّلة في الطّ 

بوت  جدّد والثّ ، والأخرى بالعارض على نحو المجاز، وهي أقوى توكيداً من الأولى، لدلالتها على التّ حقيقةً 
الدّ  مضمونها  الطّ في  على  الدّ الّ  الأولى  بخلاف  الوجوبيّ،  التّ لب  على  الوجوب  الة  بين  مفادها  في  غيّر 

 وغيره.
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 اختلاف العلماء في الأمر هل هو للوجوب أم لا المطلب الثالث : 

 في الأحكام الفقهية ذلك أثرو 
 obligatory or notScholars differ as to whether it is  :The third requirement

This affected the jurisprudential rulings 

 ومن هذه المسائل الفقهية التي أثر اختلاف العلماء في حكم الأمر فيه : 

 : حكم التسمية عند الطعام، والأكل والشرب باليمينمسألة :
 .(33) الاستحبابكل هي عند الجمهور على التسمية عند الأكل: فالتسمية عند الأ

أما أهل الظاهر فقالوا: التسمية واجبة عند الطعام ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ عمرو  
،  ر، وظاهر الأمر الوجوبفهذا أم،    (34) ((الله وكل بيمينك، وكل مما يليك   )يا غلام! سمِّ )سلمة:    أبي  بن

إلا   يأمر  لا  والنبي  بذلك،  أمر  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  لأن  الطعام؛  عند  واجب  باليمين  والأكل 
 .(35) بالواجب، ولو أكل وشرب ولم يسم عامداً يأثم عند الظاهرية، أما إن كان ناسياً فلا يأثم بالاتفاق 

عند       قاعدة  وهذه  الآداب،  باب  من  هذا  لأن  قالوا:  واجبة،  وليست  سنة  الجمهور  عند  والتسمية 
إلى   الوجوب  من  الأوامر  تصرف  فهي  الآداب  باب  من  كانت  إن  والنواهي  الأوامر  وهي:  الجمهور، 

 .(36) الاستحباب، وتصرف النواهي من التحريم إلى الكراهة
وجوب التسمية عند الطعام ووجوب الأكل والشرب باليمين، لا سيما وقد قال النبي صلى   والراجح وهو    

، وهذا ظاهره التحريم،  (37) ()لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله( ) الله عليه وسلم:  

 .والله تعالى أعلى وأعلم
 :  صلاة ركعتين قبل المغربمسألة :     
 اختلاف العلماء في الأمر هل هو للوجوب أم لا ظهر أثره في الاختلاف في الأحكام الفقهية.    

وقد اتفق أهل الظاهر مع الجمهور أن ظاهر الأمر الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى  
الاستحباب، لكنهم اختلفوا فيما بينهم هل كل صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب: فقالت  
إلى   الوجوب  من  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  كلام  يصرف  بصارف  نرضى  أن  يمكن  لا  الظاهرية: 

ال شمس  من  أظهر  بقرينة  إلا  بالإجماعالاستحباب  أو  بالنص  إما  وذلك  النبي  ،    نهار  قول  ذلك:  مثال 
فظاهر الأمر الوجوب، ولا يمكن أن    ،(38) ()صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب()صلى الله عليه وسلم:  

 .(39) قول الظاهرية إلا بنص أو إجماع  يصرف على
على     الشافعية  وقال  وقال  مؤكدة،  غير  سنة  وهي  المغرب،  قبل  ركعتين  صلاة  يستحب  المشهور: 

 (40) .الحنابلة: إنهما جائزتان وليستا سنة
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لحديث أنس: »كنا نصلي على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل     
صلاة المغرب، فسئل أنس: أكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم  

 .(41) يأمرنا ولم ينهنا«
وقد جاء النص على أن الركعتين قبل المغرب على الاستحباب لا على الوجوب، والنص هو قول النبي    

هو التخيير  فهذا  شاء(،  لمن  المغرب؛  قبل  )صلوا  وسلم:  عليه  الله  إلى    صلى  الوجوب  من  الصارف 
 اب . الاستحب

أي قبل صلاة المغرب )لما فيه من ،  لا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض  وهناك من يقول بكراهته : قالوا    
 .(42) تأخير المغرب( وتأخير المغرب مكروه فيكره ما يكون سببا للتأخير

 
 :  حكم المتعة للمطلقة قبل الدخول عليها مسألة :

 عان :المطلقات على نو 
 الأولى: المعقود بها ولم يدخل بها.  

 الثانية: المدخول بها. 
 ومن عقد عليها من غير دخول لها حالتان: الحالة الأولى: أن يكون قد فرض لها مهراً معلوماً. 

 الحالة الثانية: لم يفرض لها مهراً معلوماً. 
يرون وجوب المتعة للمطلقة قبل  والقرطبي من المالكية، إذ  الشافعية والأحناف والحنابلة  القول الأول :     

قال    ،(43)فالتي لم يفرض لها المهر المعلوم  الدخول عليها ولم يفرض لها فريضة يعني: لم يسم لها المهر
وهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ الله تعالى عَلَى الْمُوسِعِ    : }لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّ

]البقرة: الْمُحْسِنِينَ{  عَلَى  حَقًّا  بِالْمَعْرُوفِ  مَتَاعًا  قَدَرُهُ  الْمُقْتِرِ  وَعَلَى  فيها  236قَدَرُهُ  اختلف  الآية  فهذه   ،]
أمر،   فعل  فهذا   ،)) ))وَمَتِّعُوهُنَّ قال:  ثم  بهن،  تدخلوا  لم  ما  يعني:   )) وهُنَّ تَمَسُّ لَمْ  ))مَا  قال الله:  العلماء، 

أكد هذا الأمر بقوله: ))حَقًّا((،    وليس هناك قرينة صارفة إلى الندب وغيره ، وقدوالأمر ظاهره الوجوب، 
 . أيضاً  والحق فيه دلالة على الوجوب

ٱلۡمُتاقِينَ واستدلوا ايقا بقوله عز وجل ))     عَلىَ  حَقًّا  بٱِلۡمَعۡرُوفِِۖ  عُُۢ تمَِتَٰ ، دليل    241(( البقرة :  وَلِلۡمُطَلاقَٰ
 مؤكد للوجوب ، حيث أضاف تعالى الإمتاع إليهن بلام التمليك . 

أما المالكية فقالوا: سلمنا أن الأمر ظاهره الوجوب، لكنا نقول: هذا الأمر قد صرف من القول الثاني :  
الوجوب إلى الاستحباب، والصارف في الآية نفسها، فالله قال في الآية: ))حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ((، قالوا:  
والإحسان ليس بواجب بالاتفاق، فإن كان الإحسان ليس بواجب فالمتعة ليست بواجبة، بل هي من مكارم 

 .(44)الأخلاق لقول الله تعالى: ))حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ((
وهذا       له،  صارف  ولا  الوجوب،  ظاهره  الأمر  لأن  العلم؛  أهل  جمهور  قول  هو  الراجح  والصحيح 

هو أن المرأة      الصارف الذي ذكرته المالكية غير معتبر؛ لأن الإحسان من الواجبات، فالراجح الصحيح  
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المتعة، لقوله تعالى: }وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى  التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها فريضة أنه لا بد لها من 
 [.236الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ{ ]البقرة:

وهذه المتعة اختلف العلماء في تقديرها، والصحيح الراجح أن مردها إلى العرف، فالموسع يمتع على      
 قدر غناه، والمقتر يمتع على قدر فقره. 

 :  حكم الإشهاد على الرجعةمسألة :
 تطلق الرجعة على الرجعة من الطلاق، فالجمهور يرون أن الرجعة لا تحتاج إلى إشهاد.     

رجل على امرأته فوجدها في حال لا يرضيه فقال: أنت طالق، وبعدما طلقها توضأ وصلى لله  مثلًا: دخل  
نافلة فاستغفر ربه وأناب وقال: لم فعلت بامرأتي هكذا؟! فذهب إليها وقال: سامحيني قد رددتك، فراجعها،  
العلم يرون أن هذه  العلماء في ذلك على قولين: جمهور أهل  تقع؟ اختلف  تقع أو لا  الرجعة هل  فهذه 

 الرجعة تقع. 
والظاهرية يرون أن هذه الرجعة لا تقع، لأنه لم يأت بركن الرجعة وهو الإشهاد، قال الله تعالى: }فَإِذَا      

]الطلاق:  مِنْكُمْ{  عَدْلٍ  ذَوَي  وَأَشْهِدُوا  بِمَعْرُوفٍ  فَارِقُوهُنَّ  أَوْ  بِمَعْرُوفٍ  فَأَمْسِكُوهُنَّ  أَجَلَهُنَّ  يعني: 2بَلَغْنَ   ]
أشهدوا على هذه الرجعة، )وأشهدوا( فعل أمر، والأصل في فعل الأمر أنه على الوجوب، فقالوا: يجب  
الرجعة غير   فهذه  إشهاد  دون  امرأته  إرجاع  أراد  فمن  يشهد،  أن  امرأته  يراجع  أن  أراد  إذا  المطلق  على 

 .(45)معتبرة
 وعند الجمهور أن الأمر بالإشهاد للاستحباب، والصارف هو الأصول والمقاصد الشرعية، قالوا:  

أولًا: هذه الرجعة على النكاح الأول، فإذا كانت على النكاح الأول فاستدامتها صحيحة، ولو كانت نكاحاً  
 .(46) جديداً لكان الأمر للوجوب

أركان  أهم  وهو  ولي  فيها  يجب  لم  فلما  الولي،  فيجب  الإشهاد  بوجوب  قلتم  إذا  للظاهرية:  قالوا  ثانياً: 
 .(47)والغرض أنه عقد لم يفتقر إلى الولي فلم يفتقر أيضاً إلى الشهود،  النكاح، فإنه لا يجب فيها الشهود

أرجع   لن  أنا  فقالت:  وقال: رددتك،  امرأته  فلو دخل على  المرأة،  إلى رضا  يفتقر  الإرجاع لا  ثالثاً: هذا 
يشترط  فإذاً لا  الرجعة،  في  يشترط  النكاح، وهو لا  أركان  أهم  الزوجة من  فالرجوع يصح، ورضا  إليك، 

 .(48) الإشهاد فيها من باب أولى
أن      تصلح  التي  الأدلة  لقوة  الرجعة مستحب  على  الاستشهاد  ان  من  الجمهور  اليه  ذهب  ما  والراجح 

تكون قرائن صارفة عن وجوب الأمر الوارد في النص الحكيم ، إذ تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب ،  
 والله أعلم . 

 :  حكم وطء الزوجة بعد الطهر قبل الغسلمسألة :
رون وجوب إتيان الزوجة فور  وطء الزوجة بعد أن تطهر من الحيض واجب عند أهل الظاهر، فهم ي    

تغتسل،    الطهر أن  دون  الفرج  تغسل  أن  يكفيها  عَنِ (49) وعندهم  }وَيَسْأَلُونَكَ  تعالى:  الله  بقول  واستدلوا   ،
رْنَ   تَطَهَّ فَإِذَا  يَطْهُرْنَ  حَتَّى  تَقْرَبُوهُنَّ  وَلا  الْمَحِيضِ  فِي  النِّسَاءَ  فَاعْتَزِلُوا  أَذًى  هُوَ  قُلْ  مِنْ  الْمَحِيضِ  فَأْتُوهُنَّ 
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ومحل الشاهد: )فأتوهن من حيث أمركم الله(، وهذا أمر، وظاهر الأمر  ،    [222مَرَكُمُ اللََُّّ{ ]البقرة:حَيْثُ أَ 
 الوجوب، فيجب على الزوج إذا طهرت زوجته من الحيض أن يأتيها ائتماراً بأمر الله جل في علاه.

وقال جمهور أهل العلم: المرأة إذا طهرت من الحيض يستحب لزوجها أن يأتيها؛ لأمر الله جل في      
 (50)[.222علاه: }فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللََُّّ{ ]البقرة:

والصحيح الراجح هو قول الجمهور، والصارف الذي صرف الأمر في قول الله تعالى: }فَأْتُوهُنَّ مِنْ     
]البقرة: اللََُّّ{  أَمَرَكُمُ  الإباحة،  222حَيْثُ  على  أنه  الجماع  في  الأصل  أن  الاستحباب  إلى  الوجوب  من   ]

لاسيما وأن هذا الأمر جاء بعد الحظر؛ لأنه قال: }وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ  
]البقرة: الْمَحِيضِ{  فقال:  222فِي  بالإباحة  الأمر  جاء  الحرمة  هذه  وبعد  الحيض،  وقت  الإتيان  فحرم   ،]

(( يعني: النهي معلق بصفه الحيض، فإذا انتهى الحيض انتهى التحريم، ويرجع الأمر على ما   ))فَأْتُوهُنَّ
 هو عليه من الإباحة. 

 حكم استئذان البكر في الزواج مسألة :
الولي إذا زوج  ون إذنها فالنكاح صحيح،اتفق أهل العلم على أن الصغيرة غير البالغة إذا زوجها وليها د  

  . (51)ابنته الصغيرة فله ذلك، والعقد صحيح
 :  النكاحاختلف العلماء في حكم استئذان البكر البالغة في و    
الجمهور على أن النكاح يصح، واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه القول الأول :     

تستأذن وإذنها صمتها()وسلم:   والبكر  بنفسها،  بين  (52) ()الأيم أحق  النبي  تفريق  هذا  الدلالة من  ، ووجه 
)الأيم أحق بنفسها(، فمفهوم المخالفة أن ولي البكر أحق بها، وهي  حكم الأيم وحكم البكر، ولأنه قال:  

 . (53)تستأذن على الاستحباب، وإن لم تستأذن فوليها أحق بها 
وخالفهم الأحناف فقالوا: إن تزويج الولي للبكر دون أن يستأذنها باطل إلا إذا رضيت  القول الثاني :     

وسلم:   عليه  الله  صلى  النبي  بقول  واستدلوا  الزواج،  صمتها()بهذا  وإذنها  تستأذن،  فشرط   (54) ()والبكر 
 .(55) إذن المرأة البكر حتى يصح النكاح النبي

أيضاوا قال    ستدلوا  الحديث  وهذا  تستأذن،  لم  بكر  عقداً عقد على  فسخ  وسلم  عليه  النبي صلى الله  أن 
المحدثين، وهو عن ابن عباس:   الزوائد: إسناده صحيح، وصححه كثير من  النبي  ) البوصيري في  )أن 

صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تبكي فقالت: يا رسول الله؟ زوجني أبي برجل ليرفع بي خسيسته ولم 
إليك(  الأمر  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  لها  فقال  شئت   (56) (أرض،  وإن  العقد  أديمي  شئت  إن  يعني: 

 فسخته. 
فهذا دليل واضح على أن عقد النكاح لا يصح إلا برضاها، فقالت: )يا رسول الله! رضيت، لكني أردت 

وهذا الحديث فاصل  ،    قدأن البكر لابد أن تستأذن وأن إذنها شرط في صحة الع  أن تعلم النساء ذلك(،  
إذنها  بدون  وإن زوجها  برضاها،  إلا  النكاح  على  البكر  إجبار  للولي  ليس  أنه  لنا  يبين  فإنه  النزاع،  في 
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الصحيح.  الراجح  هو  وهذا  العقد،  هذا  وتفسخ  الأمر،  لولي  أمرها  ترفع  أن  فلها  رضاها   وبدون 
 الفورية أو التراخي  المطلق خلاف الأصوليين في اقتضاء الأمرالمطلب الرابع :

Unlike fundamentalists in the absolute  :The fourth requirement
requirement of immediacy or indolence 

 
وقد سبق أن بينا أن الأمر يقتضي الوجوب، وقد اختلف العلماء في هذا، واختلفوا في الصارف الذي      
، وأكثر ما يظهر هذا الخلاف في مسألتي الأكل باليمين أو  ف الأمر من الوجوب إلى الاستحبابيصر 

الصارف إما أن يكون نصاً أو إجماعاً أو  ، و   ف العلماء في ذلك على نفس الأصلالأكل بالشمال، فاختل
 قياساً أو مفهوم مخالفة. 

 : قولين اء الأمر الفورية على اختلف العلماء في مسألة اقتض
ودليل ذلك  ،  (57) القول الأول: أن الأمر يقتضي الفور، وهو قول كثير ممن قال بأن الأمر يقتضي التكرار

الكتاب قول الله تعالى:  :   رَبِّكُمْ ـ﴿من  مِنْ  مَغْفِرَةٍ  إِلَى  [، والمسارعة والمسابقة  133]آل عمران:  ﴾وَسَارِعُوا 
 هي دلالة على أن المسارعة واجبة. وردت بلفظ الأمر الدال على الفورية، و 

)أن  ) من ذلك والأوضح فعل أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود:    والأجلى
النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مغضباً، فقالت: يا رسول الله! من أغضبك أهلكه الله؟! فقال النبي  

 يعني: لم يفعلوه. (58) (صلى الله عليه وسلم: أما رأيت قد أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به(
الذي        النبي صلى الله عليه وسلم، وما  التراخي ما غضب  لو كان على  فإنه  والدلالة واضحة جداً 

يغضب النبي إن كان الأمر على التراخي؟ فهو أمرهم بالأمر، وعليه أن ينتظر لهم هذا اليوم كي يفعلوه، 
نبي صلى الله عليه وسلم  أو اليوم الذي بعده، أو اليوم الذي بعده، فلو كان الأمر على التراخي ما كان لل

الن،    أن يغضب فإذا قال  الفورية،  يثبت أن الأمر على  بما  النبي هنا ظاهر جداً  بي  بينما كان غضب 
 .  فلا بد أن تفعل،  صلى الله عليه وسلم: افعل كذا

أنه غير    وأكثر أصحاب الشافعي وعامة المتكلمين  الأحنافمن  القول الثاني: وهو قول جمهور أهل العلم: 
الفوريةو بزمن،معلق   يقتضي  لا  التراخي   أي  إنه  بتعيينه    على  ذلك  ويتعين  معين  غير  وقت  في  فيجب 

 . (59)فعلا
 .  ي ذلك هو أن الأمر يقتضي الفوريةوالصحيح الراجح ف
 علىوأثره في فورية الأمر  يناختلاف الأصولي :المطلب الخامس 

 المسائل الفقهية بعض 
Fundamentalists differ in the immediacy of the matter  :requirementFifth 

sSome legal issue nand its impact o 
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 حكم أداء الزكاة فوراً مسألة : 
أثّر ذلك في المسائل الفقهية اختلافاً كبيراً في عدة مسائل: الزكاة فرض من الفروض التي أمر بها      

كَاةَ{ ]البقرة:  لاةَ وَآتُوا الزَّ [، فإيتاء الزكاة ركن 43الله جل في علاه، حيث يقول جل في علاه: }وَأَقِيمُوا الصَّ
 من الأركان التي أمر الله بها، ويشترط فيها شرطان:  

 .ب الشرط الأول: بلوغ النصا 
 الشرط الثاني: حولان الحول القمري. 

 :  فورية أداء الزكاة على قولين وقد اختلف العلماء في
الحنابلة يقولون: من لم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ولو ساعة أثم بذلك، وهذا تشديد على القول الأول : 

أدخل   لكي  أؤخرها  إنني  يقول:  لكنه  رجب،  في  زكاته  تكون  قد  الرجل  أن  العوام  بين  ومنتشر  الناس، 
أن  يعلمون  في رمضان، وهؤلاء لا  يخرجها  ثم  عنده،  الزكاة  فيحبس  في رمضان،  الفقراء  السعادة على 

 .(60) هناك مساءلة عند الله، وأن المرء يأثم إن أخر الزكاة عن وقتها 
لقوله  و      المال؛  في  وجوبها  فور  الزكاة  بإخراج  المبادرة  المطلق  تجب  والأمر   ، كَاةَ{  الزَّ }وَآتُوا  تعالى: 

ما خالطت الزكاة  ))  النبي صلى الله عليه وسلم قال:  يقتضي الفورية، وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن
، ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من (61) ه((لًا إلا هلكتما 

 .(62) لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمتهوجبت عليه عرضة 

قالوا: له أن يخرجها    -على ما أصلوه من أن الأمر لا يقتضي الفور -الشافعية والأحناف  القول الثاني :  
في رمضان، وله أن يخرجها في ذي القعدة، المهم أنها في ذمته، وهي دين يحاسب عليه أمام الله جل 

 .(63)في علاه، لا يملك منها فلساً، ويخرجها وقت ما يشاء، وقد أسقط الفريضة بإخراجها 
 رمضان . صومقضاء مسألة : 

، اختلفوا العلماء فيه إلى    هل هو على الفور أم على التراخي  ومما يتفرع عليها: قضاء صوم رمضان:
 ثلاث أقوال :  
  بقوله ، واستدلوا  (64) هرمضان على الفورية، ولا يجوز تأخير يرون بأن قضاء صوم  الحنابلة    القول الأول : 

ةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ ]البقرة:  [.184الله تعالى: }فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
أخرى   أياماً  أن تصوموا  فعليكم  يقول:  كأن الله  الإنشاء،  به  يراد  أُخَرَ(( وهو خبر  أَيَّامٍ  مِنْ  ةٌ  ))فَعِدَّ قال: 
الوجوب،   الأمر  أمر، وظاهر  هذا  فقالوا:  بالصيام،  أمرهم  فكأن الله  فيها،  أفطرتم  التي  الأيام  هذه  مكان 
إلى   أن يصوم  له  تعني أن  بد أن يصوم، والفورية  فقالوا: لا  الحنابلة  الفورية عند  يقتضي  وأيضاً الأمر 
رمضان القادم، وإن لم يصم حتى أتى رمضان آخر فعليه أن يصوم هذه الأيام وعليه كفارة تأخير، وهو  
آثم بسبب التأخير، والكفارة هي أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، ولكن هذه الكفارة لم أر عليها دليلًا؛ ولذلك  

 لا يؤخذ بها، وهو يأثم عندهم لأنه لم يأت بالفورية. 
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 .(65)يرون أنه على التراخي، وله ألا يعجل ويسارع في قضاء الصوم جمهور الأحناف القول الثاني : 
ليس مبنياً على التأصيل العلمي في أن    الوا وجوبه على الفور ولكنلكية قالشافعية والما   القول الثالث :

 .(66) الأمر يقتضي الفور
 الحج على الفور مسألة : 

 ، على قولين :  على الفور أم على التراخيهل هو الحج  اختلف العلماء في    
الأمر يقتضي الوجوب والفورية، فإذا استطاع المكلف الحج وجب عليه  أن    الحنابلة القول الأول : قالوا  

في حينه أن يسافر إلى الحج، ولو كان قبله بيوم أو بأسبوع إلا أن يمنع من قبل السلطات، فقد اتقى الله  
ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ مَنِ اسْ   تعالى: }، لقوله    ما استطاع هذه أيضاً  ،    [97عمران:  ]آل  {  تَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَللهَّ

 .(67) دلالة على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب والفورية
الجمهور من الشافعية والأحناف فقد قالوا بأنه ليس على الفور، بل لو تراخى في الحج   القول الثاني : 

بأن  ، وقالوا    ه الفريضةبعدما وفر الله له الزاد والراحلة لم يأثم بذلك، لكنه في ذمته ولا بد أن يأتي بهذ
فت  ولكن للقرائن المحتفة التي صر   -يعني: لا على التأصيل -الحج ليس على الفور، لا لمقتضى الأمر  

 .(68)الأمر من الفورية إلى التراخي
بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان سنة ثمان      

وانصرف عنها في شوال من سنته واستخلف عتاب بن أسيد فأقام الناس الحج سنة ثمان بأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيما بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه ثم  
غزا غزوة تبوك في سنة تسع وانصرف عنها قبل الحج فبعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأقام الناس  
غير  الحج  على  قادرين  أصحابه  وعامة  وأزواجه  هو  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  ورسول  تسع  سنة  الحج 
مشتغلين بقتال ولا غيره ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه وأصحابه كلهم سنة عشر فدل على 

 .(69) جواز تأخيره
 وهذا القول هو الراجح الصحيح.

 الخاتمة  
 يمكن ذكر أم النتائج التي توصل إليها البحث ، وعلى النحو الآتي : 

للمباح هو:    على المباح ليس على الحقيقة، وذلك لأن الاسم الحقيقي  هطلاق وإ  لفظ الأمرال  استعم. إن  1
خطاب  إطلاق اللازم على الملزوم، لأنه يلزم من    المأذون فيه، ويجوز إطلاق عليه اسم الأمر مجازاً من 

 . بالتخيير فيه كونه مأموراً باعتبار أصل الخطاب-تعالى   -اللََّّ 
المعاني فكذلك كل عبارة تكون لمعنى خاص باعتبار أصل الوضع ولا .  2 العبارات لا تقصر عن  أن 

يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض وصيغة الأمر أحد تصاريف الكلام فلا بد من أن يكون لمعنى خاص في  
 م . الْعَا  ي ف  أصل الوضع ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض مغير له بمنزلة دليل الخصوص
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الأمر  3 بلام    أربعة. صيغ  المقترن  المضارع  والفعل   ، الأمر  فعل   : وهي  والأصوليين  اللغويين  باتفاق 
 الأمر ، واسم فعل الأمر ، والمصدر النائب عن فعل الأمر .

الفريق    أدلةمن    قناعة  أكثر  أدلتهم، لان    أن ظاهر الأمر يدل على الوجوب كما هو قول الجمهور. و 4
 .  الأخر

تدل بذاتها على الفور أو التراخي ، وإنما   المجردة عن القرينة القولية أو الفعلية لا. إن صيغة الأمر  5
 يكون ذلك بالقرائن المصاحبة . 

الأمر ظاهره الوجوب، ولا صارف له، وهذا الصارف الذي ذكرته المالكية غير معتبر؛ لأن الإحسان  .  6
من الواجبات، فالراجح الصحيح هو أن المرأة التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها فريضة أنه لا بد لها 

 .  من المتعة
]البقرة:   والصارف .  7 اللََُّّ{  أَمَرَكُمُ  حَيْثُ  مِنْ  }فَأْتُوهُنَّ  تعالى:  الله  قول  في  الأمر  صرف  من  222الذي   ]

الوجوب إلى الاستحباب أن الأصل في الجماع أنه على الإباحة، لاسيما وأن هذا الأمر جاء بعد الحظر؛  
[، فحرم الإتيان  222لأنه قال: }وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ{ ]البقرة:

(( يعني: النهي معلق بصفه الحيض،   وقت الحيض، وبعد هذه الحرمة جاء الأمر بالإباحة فقال: ))فَأْتُوهُنَّ
 فإذا انتهى الحيض انتهى التحريم، ويرجع الأمر على ما هو عليه من الإباحة 

أنه ليس للولي إجبار البكر على النكاح  ، و  أن البكر لابد أن تستأذن وأن إذنها شرط في صحة العقد.  8
لولي الأمر، وتفسخ   فلها أن ترفع أمرها  إذنها وبدون رضاها  بدون  العقد، إلا برضاها، وإن زوجها    هذا 

 وهذا هو الراجح .
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